
حـان الـوقت لإعـادة النظـر باتفاقيـة جنيـف
لقصورها عن معالجة أزمة اللاجئين

, يناير  | كتبه ماري ديجيفسكي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ما هي النتيجة التي وصلنا إليها ما بين كرم الضيافة الحار للصيف الألماني والاستقبال البارد للشتاء
الإسكندنافي؟ أوروبا تغلق حدودها الداخلية، وتعزز حراسة حدودها الخارجية، والحكومات تبحث
عن طرق لدفع فاتورة استقبال ودمج جميع الوافدين الجدد، الذين عبروا الصحاري والبحار أملاً في

العثور على ملاذ آمن في أوروبا.

ــر الماليــة الألمــاني طــ فكــرة فــرض ضريبــة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي علــى البنزيــن، النــواب ي وز
الدنماركيون يناقشون مشروع قانون يسمح بمصادرة الممتلكات الثمينة لطالبي اللجوء للمساعدة في

دفع نفقات معيشتهم، وهو الأمر الذي طبقته سويسرا على أرض الواقع مسبقًا.

ولكــن بجميــع الأحــوال، لا بــد مــن إيجــاد المــال اللازم، ليــس فقــط لأن أوروبــا قــارة غنيــة وتتمتــع بقيــم
والتزامــات عليهــا أن تــرقى لتحقيقهــا، بــل لأن القــانون الــدولي ومبــادئ الاتحــاد الأوروبي تفــرض علــى
البلــدان الأوروبيــة تنفيــذ تلــك الالتزامــات؛ فــأي شخــص يســتطيع الوصــول إلى الحــدود الوطنيــة لأي
دولـة أوروبيـة لـه الحـق في طلـب اللجـوء، ويجـب علـى السـلطات المعنيـة أن تـزن الأسـس الموضوعيـة

لصحة طلبه المزعوم.
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كثر من نصف قرن من الزمان، يعود تاريخ وضع التعريف القانوني للاجئ ومعايير منح اللجوء إلى أ
وعلى الرغم من أن البعض يزعمون بأن هذه التعاريف تعكس القيم العالمية، ولذلك ينبغي علينا
التمسك بها حتى نهاية الزمان، إلا أن مفهوم تأمين الملاذات الآمنة قديم في تاريخه؛ لذا فمن المعقول

حتمًا أن نط بعض التساؤلات حول مدى نجاحه وانطباقه على الحالات التي يعالجها.

على مدى الأشهر الستة الماضية، ومع تقاسمنا نشوة الأشخاص الذين تم إنقاذهم من زوارق الموت
الراســية قبالــة شــواطئ اليونــان، وفي خضــم محاولاتنــا – غــير الكافيــة – لمواســاة أقــارب المــوتى غرقًــا،
ووسـط انـدهاشنا لجَلَـد البـشر الذيـن يشقـون طريقهـم عـبر أوروبـا متحـدين جميـع الصـعوبات، بـدت
كبر حركة أوجه تشابه الحاضر مع الماضي جلية وواضحة؛ فموجة اللجوء الحالية، كما أشُيع، تعد أ
نــزوح منــذ عــام ، ومشاهــد النــاس اليــائسين الذيــن تــم منعهــم مــن إكمــال رحتلهــم المحفوفــة
بالمخـاطر مـن قِبـل الشرطـة في معسـكرات محاطـة بـالأسلاك الشائكـة، ومشاهـد المئـات الذيـن أجُـبروا
على ارتياد قطارات ميممة شطرها خا أرض القارة العجوز، فضلاً عن محنة العائلات التي باتت
ليلاتهــا العجــاف في العــراء، ومشاهــد الشبــان الأبطــال الذيــن قــادوا كــراسي اللاجئين المعــاقين عــبر
القــارات، جميــع ذلــك دق نــاقوس الــذكرى في أذهاننــا عــن أحلــك فصــول التــاريخ الأوروبي في القــرن

.الـ

في تلــك الفــترة، أســفرت محنــة ملايين المشرديــن في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة عــن اشتــداد الحاجــة
لإيجاد نظام ثابت لإعادة التوطين، مما حفز المحادثات التي أسفرت عن إبرام اتفاقية جنيف للاجئين
لعام ، وشبح تكرار التاريخ الأوروبي لنفسه على ما يبدو، كان الحافز الذي أقنع أنغيلا ميركل

بأن على ألمانيا إظهار وجهها المرحب والحنون.

كبر، وهذه الاختلافات لكن رغم جميع التشابهات الحالية التي تردد صدى الماضى، تبدو الاختلافات أ
تحفزنا بعمق لإعادة النظر بالأحكام الحالية لاتفاقيات اللجوء على أقل تقدير.

مـن حيـث المبـدأ، يبـدو بـأن صـفة اللاجـئ القانونيـة الـتي نـص عليهـا اتفـاق جنيـف تنطبـق علـى حـال
اللاجئين اليوم كما كان الوضع عليه عندما تمت صياغة الاتفاقية لأول مرة، وكما كان الحال عليه في
عام  عندما تم توسيع نطاق البروتوكول لتشمل أحكامه الصعيد العالمي؛ فبموجب اتفاقية
جنيــف يتــم تعريــف اللاجــئ بأنــه “شخــص يوجــد خــا بلــد جنســيته أو بلــد إقــامته المعتــادة، بســبب
خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة

اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي”.

أضُيفت إلى هذه الأحكام القواعد التي نص عليها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية دبلن لعام
، والتي توجب على كل شخص يصل إلى الاتحاد الأوروبي أن يتقدم بطلب اللجوء إلى أول بلد
أوروبي آمن وصل إليه، ولكن العبء الذي وضعته هذه الاتفاقية على دول مثل إيطاليا واليونان،
يـة طويلـة يصـعب حراسـتها، كـان واضحًـا حـتى قبـل اشتـداد أزمـة اللجـوء في الـتي تتمتـع بحـدود بحر
الصيف الماضي، حيث أدت أحكام هذه الاتفاقية إلى تشجيع تعامي هذه الدول عن قيام الوافدين
الجــدد إلى أوروبــا بمواصــلة رحلتهــم إلى البلــدان الأوروبيــة الغنيــة الأخــرى ليتقــدموا بطلــب اللجــوء في

هذه البلدان الأخيرة.



ومن هذا المنطلق، وإذا كان تعريف اللاجئ لا يزال صالحًا منذ أن تم وضعه ليحكم الحالات الراهنة،
إلا أن السياق الدولي منذ وضع أنظمة اللجوء تغيرّ إلى درجة أضحى معه هذا النظام برمته معرضًا
لخطر الانهيار، والمثُل العليا التي جاءت بها اتفاقية جنيف واتفاقيات الاتحاد الأوروبي أضحت، بكل

بساطة، لا تتواءم مع واقع اليوم.

سابقًــا، كــانت المــرات الــتي يتــم خلالهــا منــح حــق اللجــوء، لأفــراد مــا كــان يُعــرف بأوروبــا الغربيــة، قليلــة
ومتباعدة، حيث كانت معايير اللاجئ تنطبق على الشخصيات المعارضة المضطهدة، القادة المخلوعين،
والمثقفين المعارضين، وعلى أرض الواقع، لم تنطبق معايير اللجوء إلا على فئة ضيقة من الأشخاص،
كثر من كونه حقًا دوليًا يُسبغ على مجموعات ولهذا كان اللجوء يبدو أشبه بامتياز ممنوح للأفراد، أ

كاملة من الأشخاص.

أما اليوم، فقد أضحى السفر أسهل للغاية مما كان عليه في منتصف القرن الماضي، والمعلومات حول
قانون اللجوء ومستويات المعيشة، أو حتى مستويات الرفاهية في الدول الأوربية، أصبحت متدوالة
ومنتشرة على نطاق أوسع، وسواء شئنا ذلك أم أبينا، تحولت صنعة الإتجار بالأشخاص إلى صناعة

مربحة، مدعومة بالهواتف المحمولة والمال المحمول.

يـا مثلاً، لا يـزال أمـرًا صـعبًا مـن العـدل أن نعـترف في هـذا المقـام بـأن الفـرار مـن منـاطق الحـرب، كسور
ومرهقًا، ولكن بمجرد وصولك إلى إحدى دول الجوار، كلبنان أو تركيا أو الأردن، فإن المرحلة القادمة
والتي تليها تبدو أسهل، طالما كنت تمتلك المال اللازم لدفع ثمن رحلتك إلى الرفاهية؛ فجميعنا يعرف
بأنه وقبل حلول فصل الخريف الماضي، إذا تمكن الفار من الوصول إلى اليونان أو إيطاليا سيستطيع

يبًا إلى أي بلد آخر في منطقة الشنغن. السفر دون عوائق تقر

فضلاً عــن ذلــك، يشــير محــاميو حقــوق الإنســان بــأن معــايير اللجــوء، كمــا يجــري العمــل عليهــا اليــوم،
يمكن تفسيرها من الناحية النظرية لتنطبق على مجموعات كاملة، عرقية أو دينية أو غيرها، بما في
يــق بين الأشخــاص يبًــا تعــد بلاده في حالــة حــرب، ومــا تتــدواله الحكومــات للتفر ذلــك أي شخــص تقر
الذيــن يحتــاجون حقًــا للملاذ الآمــن وأولئــك الــذي يســعون لمجــرد الحصــول علــى حيــاة أفضــل، أي

يقًا يصعب تطبيقه على أرض الواقع. بالمختصر التمييز بين “المهاجرين” و”اللاجئين”، يبدو تفر

فعلـى سبيـل المثـال، هـل جميـع السـوريين مـؤهلين للحصـول علـى حـق اللجـوء لمجـرد أن أجـزاء مـن
بلادهم، قد لا يعيشون ضمنها، تخوض حربًا أهلية طاحنة؟ وفي حال طرحنا مثالاً آخر عن شاب
يتـه للبحـث عـن عمـل في أوروبـا ولكنـه شهـد حرمانًـا ومعانـاة لا توصـفان في الطريـق، نيجـيري تـرك قر
يبقى التساؤل، هل تؤهله تجاربه التي خاضها في طريقه إلى أوروبا لتغيير توصيفه لدى وصوله من
مهاجر إلى لاجئ؟ لا، قد يبدو الجواب الأوضح على هذا السؤال، ولكن بعض المحامين يقولون بأن

حجته قوية بموجب قوانين اللجوء.

يتهـم النـاشطون الاتحـاد الأوروبي بـالتشويش، عـن غـير قصـد، علـى تعـاريف اللجـوء مـن خلال فـرض
أحكـام ومعـايير يصـعب أن تنطبـق علـى الأشخـاص لـدخول أوروبـا بشكـل قـانوني، ويقـترح النـاشطون
بأنه ما لم تعمد “القلعة الأوروبية” لفتح المزيد من القنوات القانونية لغير المواطنين للوصول إلى أوروبا،



سيبقى البديل الوحيد أمام الأشخاص الذين يسعون الوصول إلى القارة العجوز هو تجربة حظهم
للوصول إلى هناك بصورة غير قانونية.

الحجح السابقة تبقى قابلة للنقاش والنقض، ولكن الأمر الذي لا يمكن نقضه أو مناقشته هو أن
حجــم الهجــرة مــن البلــدان الــتي مزقتهــا الحــروب أو الــتي تعــاني مــن أزمــات ماليــة، الرغبــة المتزايــدة
ــا ــالوصول إلى دول الاتحــاد الأوروبي، تعريــف اتفاقيــة جنيــف للشخــص “اللاجــئ”، يولــدون جميعً ب
متطالبـــات تتجـــاوز مقـــدرة الاتحـــاد الأوروبي علـــى الوفـــاء بهـــا، والحلـــول المطروحـــة بتشديـــد معـــايير
كثر صرامة على حالات الاضطهاد، على سبيل المثال، تحسين تنفيذ شرط التعاريف، كفرض تفسير أ
التقدم بطلب اللجوء في أول بلد وصول آمن، أو التشدد بتطبيق الإجراءات التبادلية، كمنع دخول
الأشخــاص الذيــن لم يبصــموا في بلــدان الوصــول إلى الاتحــاد الأوروبي أو الترحيــل السريــع لأصــحاب
السوابق الجنائية، جميع ذلك لن يفي بالغرض لإيجاد حلول للوضع الحالي الآيل للانهيار لمنظومة

اللجوء.

الحل المتطلب هو إبرام اتفاقية جنيف جديدة للاجئين، اتفاقية تعمل على الحد من أهلية بعض
المجموعــات للتمتــع بصــفة اللجــوء، أو تحــد مــن حــق بعــض الأشخــاص الذيــن يفــرون مــن بلــدانهم
الأصلية بطلب للجوء، أو تحدد طول الفترة الزمنية التي يُسمح للاجئين فيها بالبقاء ببلدان اللجوء،
ويمكـن أيضًـا أن يتضمـن الاتفـاق محاولـة إيجـاد منـاطق آمنـة للمـدنيين في منـاطق الحـرب؛ فتاريخيًـا
وقف قانون “مسؤولية الحماية” الذي أقرته الأمم المتحدة في وجه تطبيق ذلك، ولكن هذا القانون
فشــل أيضًــا علــى مســتوى التنفيــذ، وهــذا يعطينــا دافعًــا آخــر لإعــادة النظــر في جميــع النصــوص الــتي

تحكم منظومة اللجوء.
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